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ملك الدولة العام - فضلة - اسقاط من الاملاك العامة - تخمين

الموضوع: طلب ابداء الرأي الاستشاري حول تمديد التلزيم الواجب اعتماده عند تخمين فضلات الاملاك العامة.
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ان ديوان المحاسبة (الغرفة الثالثة)

بعد الاطلاع على ملف القضية تبين:

انه ورد الديوان بتاريخ 15/3/1985 كتاب رئيس بلدية طرابلس عدد 60/1 تاريخ 27/2/1985 المتضمن طلب ابداء الرأي الاستشاري حول الموضوع المنوه به اعلاه، وجاء في الكتاب ان لجان التخمين المختصة تقوم تخمين ثمن الفضلة بعد استكمال معاملات السلخ والضم وبعد مضي وقت طويل على تاريخ اعطاء الرخصة ودفع تأمين عن الفضلة على اساس السعر المتخذ اساسا لفرض الرسم على الرخصة في حينه.

بنـــاء عليـــه

حيث ان القضية المطلوب ابداء الرأي بصددها تتناول التاريخ الواجب اعتماده عند تخمين فضلات الاملاك العامة.

وحيث ان المادة الخامسة من قانون البناء قد نصت على ما يلي:

"عندما يقتضي التخطيط او الوضع الراهن ضم فضلة من الاملاك العمومية او الخصوصية العائدة للدولة او البلديات الى العقار موضوع طلب الرخصة المسبقة، واذا كان الوضع الراهن لجهة تنفيذ التخطيط يسمح بهذا الضم، فان اعطاء الرخصة يتوقف على دفع تأمين من قبل المالك يوازي على الاقل ثمن الفضلة المقدرة على اساس التخمين المعتمد للعقار لفرض رسم البناء على ان تجرى فيما بعد معاملات الاسقاط والتحديد والضم على نفقة المالك. تعتبر الفضلة في هذه الحالة مضمومة الى العقار الاساسي. وفي حال الخلاف على الثمن يجدد هذا بواسطة القضاء الصالح. ان عملية ضم الفضلة الى العقار ليست الزامية للادارة اذا اعلنت تخصيصها للاستعمال العام".

وحيث ان البلدية لا يحق لها اجراء معاملة البيع الا بعد انجاز معاملة الاسقاط من الاملاك العامة الى الاملاك الخاصة البلدية والقيام بعمليات السلخ والضم.

وحيث ان عدم حصول عمليات الاسقاط والضم يعني ان البيع لم يحصل لتاريخه وان قيام البلدية بقبض التأمين المنصوص عنه في المادة الخامسة اعلاه لا يشكل بيعا.

وحيث ان الاجتهاد والثابت للديوان يرى بانه يتوجب اعادة النظر باسعار بيع الفضلات كلما طرأ تغيير ملحوظ في الاسعار ما دامت عملية البيع لم تتم قانونا (يراجع قرار الديوان رقم 312 ر.م تاريخ 14/4/73 والذي يقول بانه اذا تأخرت الاجراءات الرامية الى اتمام البيع وكانت الاسعار قد تصاعدت في هذه الاثناء فيقتضي اعادة النظر بالسعر المعروض على ضوء الاسعار الرائجة، وكذلك الرأي الاستشاري رقم 17/83 تاريخ 18/2/1983.

وحيث انه في القضية الحاضرة يقتضي اعتبار التاريخ الواجب اعتماده لتخمين الثمن هو تاريخ استكمال معاملات الاسقاط والضم خصوصا وان الفقرة الثانية من المادة 5 من قانون البناء تعتبر ان تحديد الثمن عن دفع التأمين ليس نهائيا وقد اوكلت الى القضاء تمديده بصورة نهائية الامر الذي يؤكد وجوب التخمين بالسعر الرائج بتاريخ انهاء المعاملة واتمام عملية البيع قانونا.

لــــذلـــــك

فان ديوان المحاسبة يرى الاجابة بما تقدم.
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